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  قضاء المنازعات الانتخابیة
  

  مناصري حسین :بقلم/
  قسم الدكتوراهطالب في 

  2وھران جامعة 
  

  ملخص:
تعتبر العملیة الانتخابیة أحد الركائز الأساسیة لقیام وتأسیس السلطة 
وممارستھا؛ وشغل المناصب التمثیلیة في المؤسسات والسلطات العامة؛ 
من برلمان ورئاسة وغیرھما؛ ولا تكون النتائج صحیحة وذات مصداقیة 

بطریقة دیمقراطیة في ظل احتجاجات وإجراء ھذه العملیة في شفافیة و
ومنازعات المترشحین والتشكیك في العملیة الانتخابیة وكذا كیفیة التمتع 
 ّ بممارسة الحق الدستوري المتمثل في الحق في الانتخاب والترشح إلا
بوجود آلیات رقابیة كفیلة بفض تلك المنازعات الانتخابیة وتحقیق العدالة 

للدیمقراطیة والنزاھة؛ ونجد قضاء المنازعات بین كل المترشحین تحقیقا 
  الانتخابیة في الجزائر یتعلق بالمجلس الدستوري والسلطة القضائیة.

  
  كلمات مفتاحیة:

العملیة الانتخابیة؛ الترشح؛ الرقابة القضائیة؛ المجلس الدستوري؛    
  البرلمان؛ الرئاسة؛ القوائم الانتخابیة؛ التصویت. 
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Résumé 
Les élections libres et transparentes constituent l’un des 

fondements du concept de la démocratie. L’élection est une 
opération complexe, elle a besoin, pour sa réussite, de beaucoup 
de mayens humains, matériels et institutionnels durant toutes ses 
phases à commencer par l’élaboration des listes électorales 
jusqu’à la proclamation des résultats définitifs. A l’instar d’autres 
constitutions, le constituant algérien a institué un conseil 
constitutionnel et des juridictions et leurs a conféré des 
attributions. C’est ce que nous allons aborder dans cet article en 
essayant de répondre aux questions suivantes: quels sont les 
différents contentieux susceptibles d’être soulevés durant 
l’opération électorale ? Sur quel critère se fait la répartition entre 
le conseil constitutionnel et les autres juridictions ? Et quelle est 
l’effectivité de cette répartition ?    

         
  مقدمة: 

تعد الانتخابات الحرة والنزیھة أحد الركائز الأساسیة لمفھوم 
الدیمقراطیة الحدیثة للوصول إلى السلطة احتراما لمبدأ الإرادة الشعبیة ، 
باعتبار أن الانتخابات المطعون في نزاھتھا تؤثر بصفة فعالة على النظام 

  الدیمقراطي وقیام دولة القانون.
الأمر توفیر الضمانات القانونیة والتنظیمیة ولتحقیق كل ذلك یتطلب 

الفعالة بالقدر الذي یشجع المواطنین على المشاركة فیھا ، خاصة وان 
الانتخاب عملیة معقدة تحتاج إلى العدید من الموارد البشریة والمادیة 
والمؤسساتیة لإنجاحھا بالنظر لتعدد مراحلھا ، بدءا من مرحلة إعداد 

إیداع الترشیحات وتنظیم الدعایة الانتخابیة وصولا إلى القوائم الانتخابیة و
مرحلة التصویت وفرز الأصوات وإعلان النتائج النھائیة لھا مع إمكانیة 
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الطعن في صحتھا بالطرق القانونیة أمام الجھات المختصة بالفصل في 
  المنازعات التي تثور بشأنھا.

مؤسس الدستوري ولھذا الغرض عمدت العدید من الدساتیر، بما فیھا ال
الجزائري إلى إنشاء  ھیئة دستوریة مستقلة ممثلة في المجلس الدستوري 
إضافة إلى جھات قضائیة مختلفة ، حیث أسند لكل واحدة منھن 
اختصاصات محددة تتولى البت فیھا، وھو ما سنتعرض لھ ببعض من 

  الدراسة والتحلیل من خلال التطرق إلى الإشكالیة التالیة :
لف المنازعات التي یمكن أن تثور عبر مختلف مراحل ما ھي مخت

العملیة الانتخابیة؟ وما ھو معیار توزیع الاختصاص بین المجلس 
  الدستوري ومختلف الجھات القضائیة؟ وما مدى فعالیة ذلك التوزیع؟

للإجابة عن ھذه الإشكالیة ارتأینا معالجة الموضوع من خلال تحدید 
لفصل في المنازعات الانتخابیة (أولا) اختصاص المجلس الدستوري في ا

مع تحدید أیضا مجال تدخل مختلف الجھات القضائیة بشأنھا (ثانیا) وفي 
  الأخیر التطرق إلى مدى فعالیة ذلك التوزیع (ثالثا).

  أولا : اختصاص المجلس الدستوري في الفصل في المنازعات الانتخابیة 
المتعلق بنظام بالرجوع إلى نصوص الدستور والقانون العضوي 

الانتخابات یتبین أن دور المجلس الدستوري یتمثل في فحص الترشیحات 
بعد إیداعھا على مستواه من طرف المرشحین للانتخابات الرئاسیة 
ودراستھا على ضوء الدستور وقانون الانتخابات والبت فیھا وإعلان 
قائمة المترشحین المقبولین، إضافة إلى اختصاصھ في مجال فحص 

ة الطعون المتعلقة بمرحلة التصویت في الانتخابات الرئاسیة صح
  والبرلمانیة والاستفتاء وھو ما سنعالجھ فیما یلي:

  بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالانتخابات الرئاسیة : -1
یظھر دور المجلس الدستوري في ھذا الخصوص في مجال  

   المنازعات المتعلقة بمرحلتي الترشح (أ) والتصویت (ب).
 المنازعات المتعلقة بمرحلة الترشح للانتخابات الرئاسیة:  -أ
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المتعلق  12/01في البدایة نشیر انھ بموجب القانون العضوي رقم 
مھمة الفصل في المنازعات الانتخابیة الرئاسیة  إسنادبنظام الانتخابات تم 

 )1(النتائج  إعلان إلىإلى المجلس الدستوري بدءا من إیداع قوائم الترشیح 
، إذ یتم التصریح بالترشح لرئاسة الجمھوریة بإیداع ملف لدى الأمانة 
العامة للمجلس الدستوري مقابل وصل استلام ، یتضمن مجموعة من 
البیانات المتعلقة بھویة طالب الترشیح مرفقة ببعض الوثائق الثبوتیة 
إضافة إلى تعھد كتابي یوقعھ المرشح یتضمن مجموعة من المبادئ 

، على  )2(یة والقانونیة التي یقوم علیھا نظام الحكم في الجزائر الدستور
الترشیح ببرنامج انتخابي یتعین على المترشح  إیداعیصحب ملف  أن

یقدم المرشح قائمة  أن، مع ضرورة  )3(احترامھ أثناء حملتھ الانتخابیة 
توقیع فردي على الأقل لأعضاء منتخبین في مجالس بلدیة  600تتضمن 

ولایة (التأكد) ، وإما قائمة تتضمن  25ئیة أو برلمانیة موزعة عبر أو ولا
توقیع فردي على الأقل لناخبین مسجلین في القائمة الانتخابیة  60.000

ولایة دون ان یقل الحد الأدنى من التوقیعات المطلوبة في كل  25عبر 
توقیع ، على أن تكون مصادق  1500ولایة من الولایات المعنیة عن 

ا من طرف ضابط عمومي وتودع لدى المجلس الدستوري مرفقة علیھ
، كما یجب على كل من یرغب في الترشیح ان  )4(أعلاه بالملف المذكور 

یوم على الأكثر الموالیة لنشر  45في ظرف  أعلاهیقدم التصریح المذكور 
  .)5(المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الھیئة الانتخابیة 

الأصیل للمجلس الدستوري  الاختصاص أن من خلال ما سبق یتضح
الترشیحات التي تخضع  إیداعالرئاسیة یظھر في مرحلة  الانتخاباتفي 

لرقابتھ من خلال تفحصھ لملف الترشح من حیث قانونیة البیانات 
المذكورة في طلب الترشح وبحثھ في صحة الوثائق المرفقة بھ ، وأیضا 

الكتابي الموقع من طرفھ ومدى  مدى تقیده بالشروط المذكورة في التعھد
تفحصھ للتوقیعات المجموعة  إلى إضافة،  الانتخابيملائمتھا لبرنامجھ 
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من طرف المترشح فیما إن كانت مستوفیة للنصاب القانوني والمصادقة 
 إلى إضافةعلیھا من قبل ضابط عمومي وتوزیعھا الجغرافي من عدمھ، 

لس الدستوري، إذ یترتب على ضبط المج أمانةلدى  إیداعھاتقییده بآجال 
مخالفة أي من ذلك عدم قبول الترشح من طرف المجلس الدستوري ، 

الواسع المخول لھ على مرحلة الترشیح  الاختصاصوھو ما یوضح 
  للانتخابات الرئاسیة.  

تفحص ملفات الترشح فتبدأ بتعین رئیس  إجراءاتبخصوص  أما
من بین أعضاء المجلس ملفات الترشیح  إیداعالمجلس الدستوري بعد 

المقرر  إیداع، وبعد )6(أكثر للتكفل بالتحقیق في كل ملف  أومقررا 
ویفصل في صحة  أعضاءهلتقریره یتداول فیھ المجلس الدستوري بجمیع 

الملف  إیداعأیام كاملة من تاریخ  )10(عشرة  أقصاهالترشیحات في أجل 
رشح ونشره في ، مع تبلیغھ لقرار قبول الترشیح من عدمھ الى كل م

الجریدة الرسمیة ، وبعدھا یتخذ قرارا یحدد بموجبھ ترتیب المرشحین 
حسب الحروف الھجائیة لألقابھم ضمن الآجال المحددة قانونا مع الإعلان 

السلطات المعنیة لنشرھا في الجریدة  إلىعنھا رسمیا وتبلیغ ذلك القرار 
ي في ھذا قرارات المجلس الدستور أن، كما نشیر  )7(الرسمیة 

الخصوص ملزمة للكافة ونھائیة لا یجوز الطعن فیھا بأي طریق من 
، الأمر الذي یمكن  )8(أیة جھة قضائیة أو إداریة  أمامطرق الطعن 
اختصاص المجلس الدستوري بخصوص مرحلة الترشح  أنبموجبھ القول 

للانتخابات الرئاسیة یعتبر قید قانوني على مباشرة المراحل اللاحقة 
  لیة الانتخابیة. للعم

المنازعات المتعلقة بالطعن في عملیات التصویت للانتخابات  –ب 
  الرئاسیة: 

تعتبر مرحلة التصویت من أحسم مراحل العملیة الانتخابیة لشمولھا 
لكل المراحل السابقة ، بحیث یتمكن على مستواھا الناخب الإدلاء بصوتھ 

بما یضمن مصداقیتھا بكل صدق وحریة ، الأمر الذي یستدعي تنظیمھا 
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، وحرصا من المشرع على إضفاء )9(وبالتالي عدم الطعن في صحتھا 
الشفافیة والنزاھة على ھذه المرحلة خول الحق لكل مترشح أو ممثلھ 

یطعن في صحتھا بموجب  أنعملیة التصویت  أثناءالمؤھل قانونا 
ائع احتجاج موقع علیھ من طرفھ مع ذكر ھویتھ الكاملة فیھ وعرض الوق

یسجل ذلك في المحضر  أن، على  )10(والأدلة التي تدعم احتجاجھ 
الموجود على مستوى كل مكتب من مكاتب التصویت ویحول فورا 

كتابة ضبط المجلس الدستوري التي یتعین علیھا  إلىبواسطة البرق 
من عملیات التصویت تقوم  الانتھاء، كما أنھ بعد  الاحتجاجتسجیل ھذا 

المجتمعة بمقر كل بلدیة بإحصاء النتائج المحصل علیھا  بیةالانتخااللجان 
اللجنة  إلىفي كل مكتب من مكاتب التصویت وترسل نسخة منھا 

التي تقوم بمعاینة نتائجھا وتودع محاضرھا في  )11(الولائیة  الانتخابیة
، وھي نفس الإجراءات  )12(ظرف مختوم بأمانة ضبط المجلس الدستوري

الجالیة  لانتخاباتقنصلیات الجزائریة بالنسبة المتبعة من طرف ال
الجزائریة في الخارج ، وذلك من أجل تمكین المجلس الدستوري من 

مع النتائج المحققة فعلا  الانتخابالمدون على محضر  الاحتجاجمقارنة 
یعین رئیس المجلس  الاحتجاجبمكتب التصویت ، وعلى اثر تسجیل 

ررا أو أكثر لدراستھ ، إذ یمكنھ المجلس مق أعضاءالدستوري من بین 
یودع تقریره  أنأیة وثیقة ، على  إحضارلأي شخص أو یطلب  الاستماع

بأمانة المجلس الدستوري خلال الآجال المحددة قانونا ، وفور إیداع 
التقریر یستدعي رئیس المجلس الدستوري جمیع الأعضاء للفصل في 

 إلىار المتخذ من طرفھ الطعن في جلسة مغلقة ، وفي الأخیر یبلغ القر
أیام من تاریخ تسلمھ  )10(المعنیین ویعلن النتائج النھائیة خلال عشرة 

الأمین  إلىالمحاضر السالفة الذكر ، وفي الأخیر یرسل ذلك الإعلان 
  .  )13(العام للحكومة بغرض نشره في الجریدة الرسمیة 
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لى وما تجدر الإشارة إلیھ أنھ في حالة عدم حصول أي مترشح ع
الأغلبیة المطلقة من الأصوات یصرح المجلس الدستوري بنتائج الدور 

المشاركة في  إلىالأول مع تعیینھ للمترشحین الاثنین الفائزین ویدعوھما 
نتائج الدور الأول  إعلانالدور الثاني المحدد بالیوم الخامس عشر بعد 

ا ، غیر یوم )30( دون أن تتعدى المدة القصوى بین الدورین مدة ثلاثون
أنھ في حالة انسحاب أي من المترشحین في الدور الثاني تستمر العملیة 

لغایة نھایتھا دون الاعتداد بانسحابھ ، أما في حالة وفاة أو  الانتخابیة
حدوث أي مانع لأي من المترشحین الاثنین للدور الثاني یعلن المجلس 

ع تحدیده لآجالھا م الانتخابیةالدستوري من جدید القیام بمجموع العملیة 
  .)14(یوما  60بمدة 

المجلس الدستوري یلعب دورا مھما في  أنفمن خلال ما سبق یتضح 
الرئاسیة باعتباره المؤسسة الأصیلة  الانتخاباتمرحلة التصویت في 

المنوط بھا اختصاص الفصل في كل الطعون التي تثور بشأنھا ، خاصة 
 یق من طرق الطعن.وأن قراره بخصوصھا نھائي غیر قابل لأي طر

  البرلمانیة : الانتخابیةبالنسبة للمنازعات  -2
اختصاص المجلس الدستوري الجزائري في الفصل في المنازعات  إن

البرلمانیة ینحصر أساسا في منازعة صحة النتائج فقط ، وھو  الانتخابیة
  ما سوف نعرض لھ فیما یلي:

  عبي الوطني: نواب المجلس الش بانتخابالمنازعات المتعلقة  –أ 
الولائیة واللجان  الانتخابیةبعد انتھاء عملیات الفرز تقوم اللجان 

القنصلیة بإرسال محاضر ونتائج انتخابات نواب المجلس  الانتخابیة
ضبط المجلس الدستوري ، والذي بدوره یضبط  أمانة إلىالشعبي الوطني 

 )15(استلامھا ساعة من تاریخ  72 أقصاهنتائجھا النھائیة ویعلنھا في أجل 
عن  أمامھالتي تثور بشأنھا  الانتخابیة، وبعدھا تباشر كل المنازعات 

على صحة عملیات التصویت من طرف كل مرشح  الاعتراضطریق 
للانتخابات أو أي حزب سیاسي مشارك فیھا ، وذلك بموجب دعوى ترفع 
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ساعة الموالیة لإعلان  48 أقصاھاأمامھ في شكل عریضة عادیة في مھلة 
الطاعن من الشروط الشكلیة والموضوعیة الواجب  إعفاءدون  )16(النتائج 

الجھات القضائیة العادیة والإداریة  أمامتوافرھا في العرائض التي ترفع 
الشروط الإجرائیة  إلى إضافة،  )17(بمناسبة مباشرة خصومة قضائیة 

لس الخاصة الأخرى المنصوص علیھا في النظام المحدد لقواعد عمل المج
تتضمن عریضة الطعن مجموعة من البیانات  أنالدستوري الذي یشترط 

مة ـي قائـح فـة الترشـي حالـن فـة الطاعـنھا ھویـما مـریة لاسیـالجوھ
حرة ، تسمیة الحزب السیاسي وعنوانھ ومقره وصفة مودع الطعن الذي 

ة ـح في قائمـة الترشـھ في حالـمنوح لـویض المـت التفـیثب أنجب ـی
عرض موجز للوقائع وتقدیم الأدلة المدعمة للطعن  إلى إضافةة ، ـبیحز

، وبعد  )18(مع تقدیم العریضة بحسب عدد الأطراف المطعون ضدھم 
یعین رئیس المجلس الدستوري من بین أعضاءه مقرر أو عدة  إیداعھا

المجلس الدستوري للنائب  إشعارمقررین للتكفل بدراسة الطعن ، مع 
على انتخابھ لیقدم دفاعھ المكتوب خلال أجل أقصاه  اضالاعترالذي تم 

یبت المجلس الدستوري بعد  أنأیام من تاریخ تبلیغھ ، على  )04(أربعة 
أیام في قبول الطعن من عدمھ في  )03(انقضاء ھذا الأجل في مھلة ثلاثة 

جلسة مغلقة ، ویتضمن في الأخیر قرار المجلس الدستوري إما إلغاء 
 اسـأس إلىد ـن یستنـالطع أنھ ـن لـیـیھ إذا تبـنازع فـالمت تخابـالان
ا إعادة صیاغة محضر النتائج وإعلان المتر شح الفائز ، ـوني ، وإمـقان

وزیر الداخلیة ورئیس  إلىویكون كل ذلك بموجب قرار معلل یبلغ 
المجلس الشعبي الوطني والأطراف المعنیة ، مع نشره في الجریدة 

  .)19(جزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الرسمیة للجمھوریة ال
  أعضاء مجلس الأمة : بانتخابالمنازعات المتعلقة  –ب 
حد  إلىمجلس الأمة تتشابھ  أعضاءمنازعات انتخاب  إجراءات إن

كبیر مع تلك الإجراءات المتبعة بشأن منازعات انتخاب نواب المجلس 
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ما  إلىفة الطفیف الذي یكمن بالإضا الاختلافالشعبي الوطني مع بعض 
سبق ذكره على تدوین المتر شح أو ممثلھ القانوني في نطاق دائرتھ 

احتجاجھ في المحضر المعد خصیصا لتسجیل كل الملاحظات  الانتخابیة
من عملیات التصویت وفرز  الانتخابیةوالمنازعات المتعلقة بسیر العملة 

 إلىرا الأوراق وتعداد الأصوات التي یعاینھا ، وان ترسل نسخة منھ فو
ساعة ، كما  72المجلس الدستوري الذي یعلن النتائج النھائیة خلال مھلة 

على صحة عملیات  الاعتراضیوجد أیضا اختلاف آخر یتعلق بآجال 
ساعة  24التصویت أمام كتابة ضبط المجلس الدستوري التي تكون خلال 

ي اختلاف آخر یتمثل أساسا ف إلى إضافة، )20(النتائج  إعلانالتي تلي 
أیام ابتداء من تاریخ تبلیغ قرار المجلس  08تنظیم انتخاب جدید خلال 

  الوزیر المكلف بالداخلیة في حالة إلغاءه. إلىالدستوري 
اختصاص المجلس الدستوري بشأن  أنوتبعا لذلك یمكن القول 

في مجال  باختصاصھالبرلمانیة محدود مقارنة  الانتخابیةالمنازعات 
الرئاسیة، بحیث ینحصر اختصاصھ في الأولى في  الانتخابیةالمنازعات 

منازعات مرحلة التصویت فقط ، بخلاف اختصاصھ في المنازعات 
  الثانیة التي تعتبر غیر محدودة إذ تشمل مرحلتي الترشح والتصویت.    

 الانتخابیةالإجراءات الخاصة بالمنازعات  أنكما یتضح أیضا 
مكن تصنیفھا في خانة البرلمانیة المنوطة بالمجلس الدستوري ی

الإجراءات المتعلقة بالمنازعات المطروحة على الجھات القضائیة 
حد كبیر مع الدعاوى القضائیة ، سواء من حیث الإجراءات  إلىلتشابھھا 

تتحد  الانتخابیةوشكلیات المنازعة  إجراءاتأو الضمانات ، فمن حیث 
الواجب توافرھا البیانات  إلى إضافةمعھا من حیث شروط رفع الدعوى ، 

وتبلیغ النائب أو  الاعتراضفي العریضة وفقا لما سبق ذكره ، آجال رفع 
، أما من حیث )21( الاحتجاجالعضو المعترض علیھ وآجال الفصل في 

كرس عدة ضمانات لتحقیق  الانتخابيالضمانات، یتضح أن المشرع 
ت مبادئ المحاكمة العادلة أمام المجلس الدستوري بخصوص المنازعا
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من خلال تشدیده على حق الطاعن في الدفاع بمنحھ آجال  الانتخابیة
تكریسھ لمبدأ الوجاھیة ، بتمكین النائب أو العضو  إلى إضافةلتحضیره ، 

المعترض على انتخابھ من الرد على الطعن المرفوع ضده وھو ما یجسد 
یغھ الطابع الحضوري للمناقشات والمرافعات مع تسبیبھ للقرار المتخذ وتبل

وتمكین  الانتخاباتللأطراف المعنیة ، كل ذلك من اجل حمایة شرعیة 
 المجلس الدستوري من بسط رقابتھ علیھا.   

ثانیا : اختصاص الجھات القضائیة في الفصل في المنازعات   
  :الانتخابیة

من خلال استقراء نصوص الدستور وقواعد القانون العضوي المتعلق 
ن الجھات القضائیة تختص بالفصل في بعض یتبین أ الانتخاباتبنظام 

التي تخرج بدورھا عن اختصاص المجلس  الانتخابیةالمنازعات 
في ذلك بین  الاختصاصالدستوري وفقا لما سبق ذكره، غیر انھ وزع 

مع منحھ في  )2(وجھات القضاء الإداري )1( جھات القضاء العادي
شراف على العملیة حالات اخرى اختصاص الفصل فیھا للجنة الوطنیة للإ

  ، وھو ما سنتطرق لھ فیما یلي:    )3( الانتخابیة
  اختصاص القضاء العادي: - 1

التي یتم من  الانتخابیةالقوائم  إعدادبمرحلة  الانتخابیةتبدأ العملیة 
خلالھا تسجیل الأشخاص الذین لھم حق التصویت واستبعاد المحرومین 

سنة ، و استثناء بموجب مرسوم قانونا منھا خلال الثلاثي الأخیر من كل 
لأي اقتراع ما ، ویتم ذلك على  الانتخابیة الھیئةرئاسي یتضمن استدعاء 

المستوى الوطني من قبل لجنة إداریة انتخابیة مشكلة من قاض یعینھ 
رئیس المجلس القضائي المختص إقلیمیا رئیسا ، رئیس المجلس الشعبي 

ن من البلدیة یعینھما رئیس اللجنة البلدي ، الأمین العام للبلدیة ، ناخبا
وجود كتابة دائمة ینشطھا الموظف  إلى إضافة، أعضاء ،  الانتخابیة

على مستوى البلدیة ، اما بخصوص المواطنین  الانتخاباتالمسؤول عن 
الجزائریین بالمھجر فیتم ذلك من قبل لجنة إداریة انتخابیة مشكلة من 
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المركز القنصلي یعینھ السفیر ، رئیس الممثلیة الدبلوماسیة أو رئیس 
للدائرة الدبلوماسیة أو  الانتخابیةرئیسا وناخبان مسجلان في القائمة 

وجود كتابة دائمة  إلى إضافةالقنصلیة یعینھما رئیس اللجنة ، عضوین ، 
، بحیث تجتمع اللجنة بمقر البلدیة او القنصلیة المعنیة بعد  )22(للجنة 
بموجب أمر من  الانتخابیةفترة المراجعة  للمواطنین بفتح إشعارتعلیق 

رئیس المجلس الشعبي البلدي أو رئیس الممثلیة القنصلیة حسب الحالة ، 
من عملیتي التسجیل والشطب یقوم رئیس المجلس الشعبي  الانتھاءوبعد 

عن اختتام  إشعارالبلدي ورئیس المركز الدبلوماسي أو القنصلي بتعلیق 
من اجل تمكین  )23(عة التالیة لقرار اللجنة سا 24فترة المراجعة خلال 

علیھا أمام نفس اللجنة ،  الاعتراضالصفة والمصلحة من  أصحاب
  القضاء لمنازعة صحة القرار المتخذ. إلىوأخیرا اللجوء 

وفي ھذا الخصوص مكن المشرع كل مواطن اغفل تسجیلھ من الحق 
من اجل تسجیلھ ،  الانتخابیةرئیس اللجنة الإداریة  إلىقي تقدیم تظلمھ 

كما منح لكل مواطن مسجل بصفة قانونیة حق تقدیم طلب مكتوب ومعلل 
تسجیل  آوأمام نفس الجھة من أجل شطب شخص مسجل بغیر وجھ حق 

أیام الموالیة لتعلیق  )10(خلال  الانتخابیةشخص مغفل في نفس الدائرة 
أیام في  )05( إلىإعلان اختتام المراجعة العادیة، وتخفض ھذه الآجال 

تحال ھذه الاعتراضات على اللجنة  أنحالة المراجعة الاستثنائیة، على 
 )03(الإداریة بتشكیلتھا القانونیة للبت فیھا بقرار مسبب خلال اجل أقصاه 

الشخص المعترض من طرف رئیس المجلس الشعبي  إلىأیام ویبلغ 
بشأن  ختصاصالا، وبعد انتھاءھا ینعقد  )24(أیام كاملة  )03(البلدي خلال 

المنازعات التي تثور بصددھا للمحاكم العادیة، إذ یمكن لذوي الصفة 
والمصلحة ممارسة حق الطعن في القرارات الصادرة عن اللجان الإداریة 

أیام كاملة ابتداء من تاریخ التبلیغ بقرار اللجنة ،  )05(خلال  الانتخابیة
أیام كاملة  )08(نیة وفي حالة عدم التبلیغ یمكن تسجیل الطعن خلال ثما

فیھ  إقلیمیا، على ان تبت المحكمة المختصة  الاعتراضابتداء من تاریخ 
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أیام  )05(بموجب حكم نھائي غیر قابل للطعن في ظرف أقصاه خمسة 
)25(.  

    
  اختصاص القضاء الإداري: -2

لقد خول المشرع للقضاء الإداري اختصاص الفصل في كل 
ور بشأن تعیین أعضاء مكاتب التصویت (أ)، التي تث الانتخابیةالمنازعات 

رفض الترشیح للانتخابات المحلیة والبرلمانیة(ب) والمنازعات المتعلقة 
  المحلیة (ج)، الانتخاباتبالتصویت في 

  مكاتب التصویت: أعضاءالمنازعات المتعلقة بتعیین  - أ 
، إذ  الانتخابیةتعتبر مرحلة التصویت من احسم مراحل العملیة 

ا یستطیع الناخب الإدلاء بصوتھ على وجھ یعكس إرادتھ الحقیقیة بموجبھ
، الأمر الذي یقتضي اتخاذ كل الإجراءات الممھدة لھا لضمان حیاد وعدم 
انحیاز أعضاء مكاتب التصویت لأي من المرشحین على الشكل الذي 

، ولما كان مكتب التصویت یتشكل من  الانتخابیةیحقق نزاھة النتائج 
 أشخاصون من طرف الوالي یكون لزاما تفادي تعیین أعضاء معین

 36مقربین من المرشحین في تشكیلتھا ، وھو ما سلكھ المشرع في المادة 
التي نصت  الانتخاباتالمتعلق بنظام  12/01من القانون العضوي رقم 

مكتب التصویت الأصلیین والإضافیین بقرار من  أعضاءعلى تعیین 
المترشحین  باستثناءالولایة  إقلیممقیمین في الوالي من بین الناخبین ال

 إضافةأحزابھم أو أصھارھم لغایة الدرجة الرابعة  إلىوأولیائھم والمنتمین 
ونشر ھذه التشكیلة مباشرة  إشھارالى الأعضاء المنتخبین ، على أن یتم 

بعد تسجیل الترشیحات وقبل إجراء عملیات التصویت بمقر كل من : 
یوما من قفل قائمة المرشحین  )15( والبلدیة المعنیة بعدالولایة ، الدائرة 

 الانتخاباتممثلي الأحزاب السیاسیة المشاركة في  إلىمع تسلیم نسخ منھا 
تعلیقھا في  إلى إضافةوكذا المترشحین الأحرار مقابل وصل استلام 

  .الاقتراعمكاتب التصویت یوم 
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ین في مكاتب ومن اجل إضفاء الشرعیة على قائمة الأعضاء المعین
ككل مكن المشرع  الانتخابیةالتصویت على نحو یحقق نزاھة العملیة 

من حق تقدیم اعتراض مكتوب ومعلل  )26(أصحاب الصفة والمصلحة 
الوالي باعتباره الجھة المصدرة لقرار التعیین خلال الخمسة  أمامعلیھا 

، والذي بدوره  أیام الموالیة لتاریخ النشر والتسلیم الأول لھذه القائمة )05(
أیام كاملة ابتداء من تاریخ  )03(یفصل فیھ ویبلغھ للمعني خلال أجل ثلاثة 

المحكمة الإداریة  أمام، حتى یخول لھ حق الطعن فیھ  الاعتراضإیداع 
أیام ابتداء من تاریخ  )03(المختصة في حالة الرفض خلال اجل ثلاثة 
روط الشكلیة والموضوعیة التبلیغ ، وبعد تأكد ھذه الأخیرة من توافر الش

تفصل في الطعن بموجب قرار نھائي غیر  أمامھافي الطعن المرفوع 
أیام كاملة ابتداء من تاریخ تسجیل الطعن ،  )05(قابل للطعن خلال خمسة 

الأطراف المعنیة والى الوالي المختص  إلىعلى ان یبلغ فور صدوره 
  .)27(قصد تنفیذه 

 الترشح : المنازعات المتعلقة بمرحلة -ب 
یختلف اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بقبول الترشح 

التشریعیة ، وھو ما سوف  الانتخاباتللانتخابات المحلیة عنھا في 
  نوضحھ فیما یلي ،

بخصوص الترشح للانتخابات المحلیة (المجالس الشعبیة الولائیة 
  والبلدیة):

بعد صدور المرسوم تبدأ مرحلة الترشیح للانتخابات المحلیة مباشرة 
بطریق سحب استمارة  الانتخابیة الھیئةالرئاسي المتضمن استدعاء 

الترشح من طرف كل شخص یرغب في المشاركة ، ویتوقف ذلك على 
تقدیم رسالة الى الوالي مصادق علیھا من المترشح یعلن فیھا نیتھ في 

م تكوین ملف الترشح في حالة ما إذا كانت القائمة حرة ، أو وضع خت
الحزب أو الأحزاب المعنیة إذا كانت القائمة تحت غطاء حزب او عدة 
أحزاب سیاسیة ، على ان تدعم قائمة الترشیح في الحالة الأولى بتوقیع 
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المعنیة دون ان یقل عدد  الانتخابیةعلى الأقل من ناخبي الدائرة  %5
ناخب ، مع ضرورة  1000ناخب وألا یزید عن  150الموقعین عن 

المقدمة من طرف  الاستماراتعلى التوقیعات المجمعة على التصدیق 
 الانتخابیةرئیس اللجنة  إلىالإدارة لدى ضابط عمومي ، وبعدھا ترسل 

  المختصة إقلیمیا من أجل اعتمادھا وتحریر محضر بذلك بعد مراقبتھا.
ویعتبر في الأخیر إیداع قائمة المرشحین المستوفین لكل الشروط  

ن طرف أحد المترشحین المذكورین في القائمة لدى المطلوبة قانونا م
 الاقتراعیوما على الأقل قبل تاریخ  )50(الولایة خلال مدة خمسین 

ولا یمكن بعد ذلك تعدیل قائمة الترشح أو سحبھا  )28(تصریحا بالترشح 
، وفي ھذا  )29(إلا في حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني للمتر شح 

صلاحیة الرقابة على مدى توافر  تخابيالانالخصوص اسند المشرع 
شروط الترشیح للانتخابات المحلیة من عدمھا الى الوالي المختص الذي 
یصدر في الأخیر قرار بشأنھا إما بالقبول أو الرفض ، على ان یكون 
معلل في الحالة الأخیرة تعلیلا قانونیا ومبلغ للمعني تحت طائلة البطلان 

ابتداء من تاریخ التصریح بالترشح ، وھنا أیام كاملة  )10(خلال عشرة 
نكون بصدد منازعة انتخابیة حقیقیة في حالة عدم تقبل قرار الرفض من 
طرف أصحاب الصفة والمصلحة ، وفي ھذا الخصوص مكن المشرع 

خلال ثلاثة  إقلیمیاھؤلاء من حق الطعن أمام المحكمة الإداریة المختصة 
فض ، والتي بدورھا تفصل في الطعن أیام من تاریخ تبلیغ قرار الر )03(

أیام من تاریخ رفعھ بموجب قرار نھائي غیر قابل لأي  )05(خلال خمسة 
، وبذلك فإن إخضاع قرار رفض الترشح  )30(شكل من أشكال الطعن 

الصادر من الوالي لرقابة القضاء الإداري یشكل آلیة وضمانة ھامة 
إلزام الوالي بتبریره یشكل لحمایة حق الترشح المكرس دستوریا ، كما ان 

لحمایة الحقوق السیاسیة للمواطن لضمان عدم تعسفھ لمنح  أخرىضمانة 
 الفرصة للمتر شح لتأسیس طعنھ القضائي.
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  بخصوص الترشح للانتخابات البرلمانیة :
  بالنسبة للترشح للانتخابات التشریعیة :

لمجلس نواب ا لانتخابإجراءات وشروط الترشیح  أنفي البدایة نشیر 
الترشیح للانتخابات  إجراءاتحد كبیر مع  إلىالشعبي الوطني تتشابھ 

الطفیف من حیث عدد التوقیعات الخاصة  الاختلافالمحلیة مع بعض 
) 400(بالمرشحین الأحرار ، التي یجب أن تكون مدعمة على الأقل ب 

المعنیة فیما یخص كل مقعد مطلوب  الانتخابیةتوقیع من ناخبي الدائرة 
المستوفاة للشروط القانونیة لرئیس اللجنة  الاستماراتلھ مع تقدیم شغ

لیقوم بمراقبة التوقیعات والتأكد من  أعلاهالولائیة المذكورة  الانتخابیة
صحتھا وإعداد محضر بشأنھا ، وبعد ذلك یتم التصریح بالترشح عن 

قائمة المترشحین لدى الولایة من طرف المترشح الذي  إیداعطریق 
القائمة او من طرف المرشح الذي یلیھ مباشرة في الترتیب قبل  یتصدر

، وبعد دراسة ملفات الترشح وصدور  الاقتراعیوما كاملة من تاریخ  )45(
قرار بشأنھا بالقبول أو الرفض تتبع بشأنھا نفس إجراءات الطعن الخاصة 
بالمنازعات المتعلقة بالطعن في قرار رفض الترشح للانتخابات المحلیة 

)31( .  
  مجلس الأمة : لانتخاببالنسبة للترشح 

أعضاء مجلس الأمة بصدور قرار  لانتخاب الانتخابیةتبدأ العملیة 
یوما من تاریخ الإقتراع  )30(دعوة الناخبین بموجب مرسوم رئاسي قبل 

، وبعدھا یستطیع كل مترشح توافرت فیھ الشروط المطلوبة قانونا ان 
ى الولایة نسختین من استمارة یصرح بترشحھ بإیداعھ على مستو

التصریح موقع علیھا من طرف المترشح الحر مرفقة بشھادة التزكیة 
الموقع علیھا من طرف المسؤول الأول عن الحزب بالنسبة للمتر شح 
تحت رعایة حزب سیاسي على ان یودع ذلك التصریح في أجل أقصاه 

 إلىالوثائق اللازمة یوما من تاریخ الإقتراع ، لیرفع بعد ذلك مرفقا ب )15(
للفصل في الترشیحات إما  أعلاهالولائیة المذكورة  الانتخابیةاللجنة 
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بموجب قرار معلل في حالة الرفض مع تبلیغھ في الحالة  آوبالقبول 
الأخیرة الى المترشح المعني في أجل أقصاه یومین كاملین ابتداء من 

الطعن فیھ امام تاریخ إیداع التصریح بالترشح ، من اجل تمكینھ من 
  .)32(المحكمة الإداریة بنفس الإجراءات والمواعید السالفة الذكر 

  المنازعات المتعلقة بالتصویت : -ج 
الولائیة بالفصل في المنازعات  الانتخابیةلقد خص المشرع اللجان 

المجالس الشعبیة  أعضاء لانتخابالمتعلقة بمشروعیة عملیات التصویت 
حالة إلیھا بموجب محاضر مكاتب التصویت ، إذ یحق الولائیة والبلدیة الم

لكل ناخب ان یعترض علیھا بإیداع احتجاجھ في المحضر الموجود على 
للبت  أعلاهمستوى مكتب التصویت ، لیرسل بعدھا الى اللجنة المذكورة 

أیام ابتداء من تاریخ استلامھ بموجب قرار قابل  )10(فیھ في اجل أقصاه 
  .)33(الإداریة المختصة إقلیمیا  للطعن أمام المحكمة

 : الانتخاباتاختصاص اللجنة الوطنیة للإشراف على  - 3
یعتبر الإشراف القضائي على العملیة الإنتخابیة من اھم الضمانات    

، باعتبار  )34(التي تساھم في إضفاء المصداقیة على العملیات الانتخابیة 
والاستقلالیة ، وھو ما دفع  أن أعضاء السلطة القضائیة یتمتعون بالحیاد

 إلى الانتخاباتالمتعلق بنظام  12/01بالمشرع في القانون العضوي رقم 
لجنة وطنیة للإشراف على الانتخابات مكونة حصرا من قضاة  إحداث

معینون من طرف رئیس الجمھوریة للسھر على مدى مراقبة تطبیق 
فاعلة فیھا، من طرف كل الجھات ال بالانتخاباتالقوانین المتعلقة 

بإخضاعھا لرقابة وقائیة تباشرھا ابتداء من إیداع الترشیحات لغایة نھایة 
، وذلك من خلال القیام بزیارات میدانیة على مستوى  الانتخابیةالعملیة 

مع  الانتخابیةمكاتب ومراكز التصویت للوقوف على مطابقة العملیة 
الإشراف على  إلىة ، إضاف بالانتخاباتأحكام القانون العضوي المتعلق 

مختلف الترتیبات التنظیمیة ، وتلقي أي احتجاج من أي ناخب أو مترشح 
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او أیة ھیئة  الانتخاباتاو ممثلھ القانوني او من اللجنة الوطنیة لمراقبة 
إداریة مشاركة او عند طریق التدخل التلقائي لھا ، مع اتخاذھا في كل 

لیغھ بكل وسیلة تراھا ذلك القرار المناسب في حدود اختصاصھا وتب
  .)35(مناسبة الى الأطراف المعنیة التي یتعین علیھا الامتثال لھ 

بین الجھات المختصة بالبت في  الاختصاصثالثا : مدى فعالیة توزیع 
  : الانتخابیةالمنازعات 

 الانتخابیةالمشرع اناط مھمة البت في المنازعات  أنسبق وأن أشرنا 
بالمجلس الدستوري والأخرى  إحداھماق بین ھیئتین أساسیتین ، تعل

بمختلف الجھات القضائیة سواء منھا العادیة أو الإداریة أو اللجنة الوطنیة 
البحث عن مدى  إلى، وھو ما یدفعنا  الانتخابیةللإشراف على العملیة 

  .الانتخابیةفعالیة ھذا التوزیع في تحقیق مبدأ نزاھة وشفافیة العملیة 
مجلس الدستوري بالنظر في المنازعات فبالنسبة لاختصاص ال

، نسجل العدید من النقائص التي تحول دون تحقیق النزاھة  الانتخابیة
لاسیما ما تعلق منھا بقرار رفض قبول الترشح أو رفض  الانتخابیة

أنھا قرارات  باعتبارالطعون المتعلقة بالتصویت للانتخابات الرئاسیة ، 
المحاكمة العادلة ، وكمثال عن ذلك نذكر نھائیة  وھو مالا یستقیم ومبادئ 

الطعن الذي رفعھ المرحوم محفوظ نحناح أمام مجلس الدولة ضد قرار 
المجلس الدستوري القاضي برفض ترشحھ للانتخابات الرئاسیة لسنة 

، الأمر الذي یتطلب تداركھ بالنص )36(والذي أقر بعدم اختصاصھ  1999
دة النظر فیھ أمام نفس المجلس من إعا التماسأو  الاحتجاج إمكانیةعلى 

  أجل إعطاء مكانة لھ على شكل یجعلھ ضامن أساسي لحقوق المرشحین.
على صحة عملیة  الاحتجاجكما تجدر الإشارة ان مھلة تسجیل 

الرئاسیة او التشریعیة تكاد تكون منعدمة ،  الانتخاباتالتصویت في 
كتب التصویت في م أمامباعتبار أنھ یجب على الطاعن تقدیم اعتراضھ 

نفس یوم الإنتخاب ، الأمر الذي یستحیل معھ تمكینھ من تحضیر دفاعھ 
  ووسائل وأدلة الطعن على نحو یخل بحقوقھ المكفولة دستوریا.
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القوائم  إعدادأما بخصوص اختصاص القضاء العادي في مرحلة 
ابع الط أن، باعتبار  الانتقادات، فقد وجھت لھا أیضا العدید من  الانتخابیة

الإداري الغالب على تشكیلتھا جعلھا تحول دون تحقیق فعالیتھا بالرغم من 
إسناد رئاستھا الى قاضي ، الأمر الذي ادى الى التشكیك في صحة 
وسلامة ھذه القوائم في كل استحقاق انتخابي شھدتھ البلاد بإتھام الإدارة 

ة القضائیة ، إذ لا یظھر فیھا أي دور للصف )37(بالتلاعب فیھا وتضخیمھا
إلا بعد الطعن امام المحكمة المختصة في قرار رفض الإعتراض الصادر 

الإداریة ، ومن اجل تفادي كل ذلك لابد من  الانتخابیةمن طرف اللجنة 
تدارك الوضع في التعدیلات اللاحقة بإضفاء الصفة القضائیة على كامل 

من  أولىدرجة واعتبار ذلك بمثابة  الانتخابیةتشكیلة اللجنة الإداریة 
درجات التقاضي والتي تكون بدورھا قابلة للطعن أمام الجھة القضائیة 
المختصة كدرجة ثانیة حفاظا على مبدأ التقاضي على درجتین الذي یقوم 

من نظام  الانتقالعلیھ مرفق القضاء ، كما أنھ من جھة أخرى یجب 
 إلىكل بلدیة القائمة الیدویة الموجودة على مستوى السجلات المكتوبة في 

الإلكترونیة على المستوى الوطني لكشف أي  الانتخابیةالربط بالقائمة 
 الانتخابیةتلاعب بھا وتفادي التسجیل أكثر من مرة في نفس القائمة 

  .انتخابیةأو في قوائم أخرى لأكثر من دائرة  الانتخابیةللدائرة 
على  اما بخصوص الرقابة التي تماسھا الجھات القضائیة الإداریة

، فالبرغم من أنھا تحد من تعسف الإدارة في استعمال  الانتخابیةالعملیة 
سلطتھا تجاه حقوق وحریات الأفراد ،غیر أنھ یبقى یشوبھا العدید من 
النقائص ، خاصة وأن القرارات القضائیة الإداریة المرتبطة بالعملیة 

یر قابل تفصل فیھا المحاكم الإداریة بموجب قرار نھائي غ الانتخابیة
للطعن فیھا امام أیة جھة قضائیة أخرى على وجھ یحد من تطبیق مبدأ 

  التقاضي على درجتین.
وبالنسبة للدور الذي تلعبھ اللجنة الوطنیة للإشراف على العملیة 

، فبالرغم من الدور الإیجابي الذي نسجلھ على اداء مھامھا  الانتخابیة
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، غیر أنھ نسجل بعض  خاصة في مرحلتي التصویت وإیداع الترشیحات
لاسیما  الانتخابیةالقصور من خلال عدم تدخلھا في سائر مراحل العملیة 

، وھو الأمر الذي یدفعنا الى القول  الانتخابیةالقوائم  إعدادمنھا مرحلة 
ھیئة  إلى الانتخابیةلجنة الإشراف على العملیة  إسنادانھ على الرغم من 

تبقى شكلیة ممثلة أساسا  عضاءھاأمشكلة حصرا من قضاة غیر ان مھمة 
في رصد التجاوزات التي قامت بھا الإدارة والمرشحون أو ممثلوھم 

إما برفض الإخطار أو توجیھ أمر  أمرالتصدر بموجبھ في الأخیر 
للمخالف أو إبلاغ النائب العام المختص بالوقائع التي تحمل وصف 

بإیداعھا تقریر عن  ةالانتخابیالعملیة  بانتھاء أعمالھاجزائي ، وتنتھي 
سیرھا لرئیس الجمھوریة ، غیر انھ لتحقیق الدور الإیجابي لھا یتعین 

ابتداء من  الانتخابیةمنحھا صلاحیة التدخل في جمیع مراحل العملیة 
بمشاركة لجنة انتخابیة مشكلة حصرا من قضاة  الانتخابیةالقوائم  إعداد

 إلى إضافةالتصویت ،  ومرحلة الانتخابیةمرورا بالرقابة على الحملة 
منحھا الإشراف المباشر على عملیة الفرز بتمثیل قاض على مستوى كل 
مركز انتخابي في الظروف الراھنة لقلة العدد الكافي من القضاة لتغطیة 
جمیع مكاتب التصویت على المستوى الوطني ، مع منح صلاحیة تعیین 

ئیة العلیا لتحقیق القضاة في ھذه اللجنة الى أحد رؤساء الجھات القضا
الاستقلالیة عن السلطة التنفیذیة في أداء مھامھا ، مع إضفاء الصفة 

  القضائیة على قراراتھا وجعلھا قابلة للطعن أمام مجلس الدولة.
  الخاتمة

 الاختصاصفي الأخیر نشیر أن المؤسس الدستوري والمشرع وزعا 
بخصوص الطعن بین المجلس الدستوري  الانتخابیةبالنظر في المنازعات 

البرلمانیة والرئاسیة وإیداع  الانتخاباتفي عملیة التصویت في 
الترشیحات بالنسبة لھذه الأخیرة ، والقضاء العادي بالنسبة للطعون 
المتعلقة برفض الاعتراضات المتعلقة بالتسجیل والشطب من القائمة 

تخابات ، مع إحالتھ للمنازعات المتعلقة برفض الترشیحات للان الانتخابیة
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المحلیة والبرلمانیة ومنازعات التصویت الخاصة بھا وكل ما تعلق بتعیین 
منحھ  إلى إضافةالقضاء الإداري ،  إلىمكاتب التصویت  أعضاء

في كل ما  الانتخابیةصلاحیة التدخل للجنة الوطنیة للإشراف على العملیة 
 یخرج عن الصلاحیات السالفة الذكر مع تقیدھا في ذلك بالقوانین

دون تحدیده للھدف المنشود من ھذا التوزیع ، مع تعقیده  الانتخابیة
للشكلیات والإجراءات المتبعة أمام كل جھة من الجھات السالفة الذكر 
وجعلھ للقرار الصادر من طرف أي منھا نھائي وغیر قابل لأي شكل من 

ضامنا  باعتبارهأشكال الطعن مخالفا بذلك مبدأ التقاضي على درجتین 
محاكمة عادلة ، وھو ما یتنافى وتكریس الحقوق السیاسیة المخولة  لكل

دستوریا للناخب والمرشح ، الأمر الذي یستدعي من المشرع ضرورة 
التدخل لضبط وتوحید كل الشروط والإجراءات المتعلقة بكل نزاع 
انتخابي مع إحالتھا جمیعا الى تشكیلة قضائیة عبر كافة مراحلھا بالنظر 

ستقلالیة والنزاھة التي تتمتع بھا ، والتي بدورھا تضفي على لضمانات الا
 الانتخابيككل الشرعیة بما یضمن حرمة الصوت  الانتخابیةالعملیة 

  واحترام الحقوق السیاسیة للمواطن.
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  الھوامش : 
من القانون العضوي رقم  132والمادة  1996من دستور  163/02لمادة ا - 1

  .نتخاباتالاالمتعلق بنظام 12/01
من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الصادر في  23المادة  -2

وما بعدھا من القانون  136، المادة  26، الجریدة الرسمیة ، العدد  2012.05.03
 ، 1996من دستور  73والمادة  الانتخاباتالمتعلق بنظام 12/01العضوي رقم 

 .الانتخاباتلمتعلق بنظام ا12/01من القانون العضوي رقم  191المادة  -3
 .الانتخاباتالمتعلق بنظام 12/01من القانون العضوي رقم  139المادة  - 4
 .الانتخاباتالمتعلق بنظام 12/01من القانون العضوي رقم  137المادة  -5
یوما في حالة استحالة ممارسة رئیس  30غیر ان ھذا الأجل یخفض الى  -6

الة استقالتھ أو وفاتھ ، كما أن الجمھوریة لمھامھ بسبب مرض خطیر ومزمن أو ح
یكون في حدود الخمسة عشر  الانتخابیةالمرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الھیئة 

 یوما الموالیة لوثیقة التصریح بالشغور النھائي لرئاسة الجمھوریة. 
 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.  27و 26،  25المواد  -7
 محدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.من النظام ال 54المادة  -8
، مذكرة ماجستیر ،  الانتخابيمناصري حسین ، دولة القانون وإشكالیة التزویر  -9

 .86، ص 2009البلیدة ، 
المتعلق  2014.02.20المؤرخ في  80/14من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  - 10

حدد لقواعد من النظام الم 29بكیفیات الطعن في صحة عملیات التصویت والمادة 
 عمل المجلس الدستوري.

تتشكل اللجنة الإنتخابیة البلدیة من قاض رئیسا ، نائب رئیس ومساعدین اثنین  - 11
یعینھم الوالي من بین ناخبي البلدیة ماعدا المترشحین والمنتمین الى أحزابھم وأولیائھم 

ثة قضاة من الولائیة من ثلا الانتخابیةوأصھارھم لغایة الدرجة الرابعة وتتشكل اللجنة 
 بینھم رئیس برتبة مستشار یعینھم وزیر العدل.

 المتعلق بنظام الإنتخابات. 12/01من القانون العضوي رقم  157المادة  - 12
 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. 33و 31المادتین  - 13
المتعلق بنظام  12/01من القانون العضوي رقم  143و 142المادتین  - 14

 الإنتخابات. 
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المتعلق بنظام الإنتخابات  12/01من القانون العضوي رقم  156،  98مادتین ال - 15
 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. 35والمادة 

الأستاذ مسعود شیھوب ، المجلس الدستوري : قاضي انتخابات ، مجلة المجلس  - 16
 .98، ص 2013،  01الدستوري ، العدد 

جراءات المدنیة والإداریة لا یجوز لأي شخص من قانون الإ 13فطبقا للمادة   - 17
 التقاضي ما لم تكن لھ صفة ومصلحة قائمة او محتملة یقرھا القانون.

 النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. 38المادة  - 18
 المتعلق بنظام الإنتخابات. 12/01من القانون العضوي رقم  166المادة  - 19
المتعلق بنظام  12/01عضوي رقم من القانون ال 163و 127،  124المواد  - 20

 الإنتخابات.
المتعلق بنظام  12/01من القانون العضوي رقم  128و 127المادتین  - 21

 الإنتخابات.
 المتعلق بنظام الإنتخابات. 12/01من القانون العضوي رقم  15و 14المادتین  - 22
 2012.02.14المؤرخ في  81/12من المرسوم التنفیذي رقم  06و 03المادتین  - 23

 لقواعد سیر اللجنة الإداریة الإنتخابیة.  المحدد
المتعلق بنظام  12/01من القانون العضوي رقم  21و 20،  19المواد  - 24

 الإنتخابات.
 المتعلق بنظام الإنتخابات. 12/01من القانون العضوي رقم  22المادة  - 25
المشرع لم یحدد قائمة الأشخاص الذین لھم حق الإعتراض على تشكیلة مكاتب  - 26

المذكورة اعلاه أنھ یمكن ذلك للأحزاب  36ر أنھ یفھم من المادة التصویت غی
 السیاسیة المشاركة في الإنتخابات أو مرشحیھا أو المرشحین الأحرار ولأي ناخب. 

 المتعلق بنظام الإنتخابات. 12/01من القانون العضوي رقم  36المادة  - 27
المتعلق  12/01من القانون العضوي رقم  78و 73،  72،  71،  03المواد  - 28

 بنظام الإنتخابات.
في ھذه الحالة یمنح أجل آخر لتقدیم ترشح جدید في أجل أقصاه الشھر السابق  - 29

لتاریخ الإقتراع مع بقاء اكتتاب التوقیعات صالحا إذا تعلق الأمر بالترشح ضمن قائمة 
 حرة.

 المتعلق بنظام الإنتخابات. 12/01من  القانون العضوي رقم  77المادة  - 30
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المتعلق بنظام  12/01من القانون العضوي رقم  151و96، 93 ،92المواد  - 31
 الإنتخابات.

المتعلق بنظام  12/01من القانون العضوي رقم  96و 113،  111المواد  - 32
 الإنتخابات.

 المتعلق بنظام الإنتخابات. 12/01من  القانون العضوي رقم  165المادة  - 33
واثیق الدولیة سھام عباسي ، ضمانات وآلیات حمایة حق الترشح في الم - 34

 .145، ص 2013والمنظومة التشریعیة الجزائریة ، مذكرة ماجستیر ، باتنة ، 
من النظام الداخلي للجنة الوطنیة للإشراف على  30و 29،  05،  04المواد  - 35

 .2014.01.23 الإنتخابات الرئاسیة المؤرخ في
نون ، الأستاذ عمار بلعباس ، دور المجلس الدستوري في ضمان مبدأ سمو القا - 36

  . 82،  81ص 2013،  01مجلة المجلس الدستوري ، العدد 
اسلاسل محند ، النظام القانوني للمنازعات الإنتخابیة في الجزائر ، مذكرة  - 37

 .25ص 2012ماجستیر ،  تیزي وزو ، 
 

  قائمة المراجع:
 . الانتخاباتالمتعلق بنظام 12/01القانون العضوي رقم  -)1
،  2012.05.03ل المجلس الدستوري الصادر في النظام المحدد لقواعد عم -)2

 .26الجریدة الرسمیة ، العدد 
، مذكرة ماجستیر ،  الانتخابيمناصري حسین ، دولة القانون وإشكالیة التزویر  -)3

 .86، ص 2009البلیدة ، 
الأستاذ مسعود شیھوب ، المجلس الدستوري : قاضي انتخابات ، مجلة المجلس  -)4

 . 2013،  01الدستوري ، العدد 
المحدد لقواعد سیر  2012.02.14المؤرخ في  81/12المرسوم التنفیذي رقم  -)5

 اللجنة الإداریة الإنتخابیة. 
سھام عباسي ، ضمانات وآلیات حمایة حق الترشح في المواثیق الدولیة  -)6 

 .2013والمنظومة التشریعیة الجزائریة ، مذكرة ماجستیر ، باتنة ، 
خلي للجنة الوطنیة للإشراف على الإنتخابات الرئاسیة المؤرخ في النظام الدا -)7

2014.01.23. 
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الأستاذ عمار بلعباس ، دور المجلس الدستوري في ضمان مبدأ سمو القانون ،  -)8
  .2013،  01مجلة المجلس الدستوري ، العدد 

رة اسلاسل محند ، النظام القانوني للمنازعات الإنتخابیة في الجزائر ، مذك -)9
  . 2012ماجستیر ،  تیزي وزو ، 

 الدستور الجزائري. -)10
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  


